(المبحث الثالث)

وحدة الوجود ووحدة الشهود

أولا : وحدة الوجود :

       عند تتبع خط الانحراف الذي داخل الفكر الصوفي نجد أنه يصل إلى نقطة الهاوية عند وحدة الوجود , ذلك الفكر الذي يترجم عن انطماس معالم العقيدة الإسلامية في فكر مؤيديه , فوحدة الوجود تعني أنه ليس في الوجود كله إلا الله ـ سبحانه وتعالى ـ وأن الوجود كله عبارة عن ذات واحدة هي ذات الله تعالى , أما عن كيفية تفسير هذه الكثرة المشاهدة مع هذه الوحدة المزعومة فيذهب هؤلاء إلى أن كل هذه الموجودات الكثيرة ما هي إلا تجليات ليست تغاير حقيقة الذات الإلهية .

       فهي إذا تقوم على الأحدية بمعنى نفي الإثنينية , فلا مغايرة بين الموجودات من حيث هي حقيقة واحدة تمثل الذات الإلهية وتعبر عنها.

       وليس بخفي ما يحمل هذا الفكر من هدم لأصول الاعتقاد, ولكن الغريب حقا أن يختلط الأمر على بعض من ينتسب إلى الإسلام ويحاول التأصيل لهذه العقيدة الضالة من الكتاب والسنة .

       وقبل الخوض في هذه العقيدة الضالة أود الكشف بصورة أوضح عن بعض المعتقدات الفاسدة التي قد تتحد مع معتقد وحدة الوجود من حيث المبدأ , كما أنها يمكن أن تعد من قبيل البوادر التي مهدت للقول بهذه العقيدة الفاجرة , كالحلول , والاتحاد(1) الذي اشتهر على لسان الحلاج , وابن الفارض , وفي شطحات أبي يزيد البسطامي(2) , وذلك أن الحلول يعني أن تحل الذات الإلهية تعالى الله عن قولهم في بعض مخلوقاته , أو فيها كلها.

       فإن لهذا الحلول نوعين, النوع الأول : أن تحل الذات العلية ـ تعالى الله عن قولهم ـ في الإنسان , ولكن دون أن يحصل بينهما امتزاج .

       أما الصورة الثانية فهي أن تحل الذات بالذات حلولاً اتحادياً سريانياً بحيث تنتفي المغايرة بينهما , فيصبحان شيئاً واحداً , فتكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر.(3) وهذا هو الاتحاد الذي يكون بمعنى" جعل الشيئين واحداً"(4)2) 

       ومن هنا اتضح عين المبدأ الذي تقوم عليه عقيدة وحدة الوجود , مع شيء من التوسع , بحيث يندرج في هذا الاتحاد جميع من يوصف بالوجود دون تميز لبعض الموجودات عن البعض الآخر 

      وهذه بعض النقول عن القائلين بالاتحاد والحلول تفسر حقيقة مذهبهم , وما ينبني عليه من أحكام تهدم المعتقد :

       ـ يقول ابن الفارض : لها صلواتي بالمقام أقيمها    وأشهد فيها أنها لي صلت

       ويقول في التنظير لوحدة الأديان الذي انبنى على كل هذه الانحرافات :

وإن عبد النار المجوس وما انطفت    كما جاء في الأخبار في ألف حجة

فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم    سواي وإن لم يظهروا عقدية. (1)
أما عن وحدة الوجود بالمفهوم الذي تقرر عرضه في بدء الحديث فإن ظهورها كفر منظر مقعد إنما تم على يد الضال ابن عربي , يقول في بيت الشاعر: "       

  وفي كل شيء له آية       تدل على أنه واحد

       وهذه الآية التي في كل شيء التي تدل على وحدانية الله هي وحدانية الشيء لا أمر آخر ...فإذن المعبود بكل لسان وفي كل حال وزمان إنما هو الواحد , والعابد من كل عابد إنما هو الواحد , فما ثم إلا الواحد , والاثنان إنما هو واحد وكذلك الثلاثة والأربعة والعشرة والمائة .."(2)
       ولبيان مصادر هذا الانحراف الخطير في الفكر الصوفي فإن الحديث يرجع بنا إلى الكلام عن مصادر التصوف ومشاربه المتعددة , فقد سبقت الإشارة إلى أن الفكر اليوناني المتمثل بمذهبه الأفلاطوني الإشراقي هو أبرز العناصر التي أثرت في الفكر الصوفي عبر مراحله المتأخرة التي سادت فيها النزعة الفلسفية حتى وصلت إلى قمة الإغراق في الاتجاه الغالي نحو الفلسفة عند ابن عربي(3)
ثانيا : وحدة الشهود :

       وبعد هذا التوضيح المجمل لمعتقد وحدة الوجود بقي أن نعرف ما المراد بوحدة الشهود التي كثر حديث الصوفية عنها؟ وهل هي كما يظن بعضهم أنها عين وحدة الوجود؟ وما العلاقة بينهما مع وجود الفرق ؟ 

       إن وحدة الشهود بالمفهوم الصوفي تغاير في حقيقتها المعتقد السابق , فهي عندهم عبارة عن حالة نفسية وجدانية يصل فيها العبد بالمجاهدة إلى القرب من الرب تعالى حتى يتم له الاتصال به ـ سبحانه ـ فيتمكن الصوفي من رؤية ربه , ومشاهدته مشاهدة قلبية , على إثر فنائه عن مشاهدة  الأغيار , وقد يصل الأمر بالصوفي إلى حال يفقد فيه القدرة على التمييز بينه وبين الرب , فكأن الصوفي هو الله , والله هو الصوفي ـ تعالى الله عن قولهم ـ , فوحدة الشهود إذاً " تعني اتحاد العبد مع الله اتحاد عيان ومكاشفة , لا اتحاد جواهر وأعيان "(4)
       بيان ذلك أنه قد سبقت الإشارة إلى أن للحلول نوعين أحدهما الحلول الثنائي الذي يمتاز فيه الحال عن المحل , حيث تظل ذات الله ـ سبحانه ـ متميزة عن ذات الإنسان ولا تمتزج به , فيكون شخص الإنسان محلاً للذاتين معاً : ذات الله ـ تعالى عن قولهم ـ وذات الإنسان مع تمايز كل ذات عن الأخرى . فهذا هو المراد بالشهود عندهم(1)
       وهذا هو حقيقة توحيد الخواص عندهم , فمن لم تتسام نفسه لتقف على حقيقة التوحيد مجرداً فليس     له نصيب من التوحيد الذي شهد به الحق تعالى لنفسه , ولتأصيل هذا المعتقد يلجأ الجنيد ـ بحسب ما نقل عنه ـ إلى الاستدلال بقوله تعالى : {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} ,  قائلاً : " فمن أين كان , وكيف كان قبل أن يكون؟ وهل أجابت إلا الأرواح الظاهرة بإقامة القدرة وإنفاذ المشيئة ؟  فهو الآن في الحقيقة كما كان قبل أن يكون , وهذا غاية حقيقة التوحيد للواحد : أن يكون العبد كما لم يكن , ويبقى الله تعالى كما لم يزل "(2) 

       ويقول الشبلي : " ما شم رائحة التوحيد من تصور عنده التوحيد" (3)
       ويقول الهروي :" وأما التوحيد الثالث : فهو توحيد اختصه الحق لنفسه , واستحقه لقدره , وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته , وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه "(4)
       وكما بينت سابقاً أن هذه الحالة أو المقام قد تحمل صاحبها على النطق بالشطحات المعروفة والتي كان مصدرها ذهول الصوفي وعجزه عن التمييز,كما يدعون (5)
       ولم يقف الأمر عند حد الشطحات بل تعداه إلى ادعاء سقوط التكاليف  في حال المشاهدة لمحل السكر والاصطلام , فيستوي المحظور والمأمور عند السالك , حيث تفنى إرادته عن مشاهدة الإرادة الشرعية ,وتبقى الإرادة الكونية ماثلة لتأملاته الوجدانية, ليربط بمشاهدتها تخليه عن الامتثال للأحكام الشرعية . (6)
       ومن هنا فإن وحدة الشهود تعني أن يقف الصوفي على عين التوحيد بتجربة نفسية تخضع لعدد من المجاهدات والشروط , فيفقد فيها نتيجة لما يصاب به من السكر القدرة على التمييز , قد تكون متعمدة وقد تكون طارئة لشدة ما يجده من قوة الوارد , يؤكد ذلك أقوال بعضهم في حقيقة التوحيد المعتبر ,يقول أبو سعيد الخراز:" أول مقام لمن وجد علم التوحيد وتحقق بذلك فناء ذكر الأشياء عن قلبه وانفراده بالله عز وجل "  (7)
       فمن هذا النص يتبين أنه لا يمكن لتحقيق هذه الوحدة إلا بسلوك طريق المجاهدة ومحو الأغيار , فهي إذا حالة لا تنفك عن الوجدان الذي هو من أخص سمات المنهج الصوفي , بخلاف وحدة الوجود التي ليس لها اتصال بالتجربة النفسية إلا بالقدر الذي يتبناه أهل الاتحاد من وحدة الشهود , وإنما هي نظرية فلسفية بحتة النشأة , يشترك فيها الصوفي وغيره.

       وبهذا الذي تقدم يمكن تحديد الفرق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود وذلك بالتأكيد على أن الشهود يقوم على الإثنينية, بمعنى أنه لا يتأتى الشهود إلا بشاهد ومشهود , وإن حصل اللبس على الصوفي الغارق فإنه لا ينتهي به إلى الاتحاد الذي يتحدث عنه أصحاب الوحدة , ومع وجود بعض الألفاظ في ثنايا التقارير الصوفية التي توحي بخلاف ذلك, , كقول القشيري: " وتوهم قوم أن المشاهدة تشير إلى طرف التفرقة , لأن باب المفاعلة إنما يحدث بين اثنين , وهذا تخيل من صاحبه , فإن في ظهور الحق سبحانه إهلاك الخلق "(1),إلا أنها لا تصل إلى تقرير معتقد وحدة الوجود القائم على أساس الأحدية الذي يحكم بأن جميع الموجودات إنما هي مظاهر وتجليات للذات الإلهية, إذ تبقى حقيقة المشاهدة قائمة على أساس من الثنوية التي لا ينكرها واحد منهم (2). 

      أما الشطح وأحكامه فقد سبق الحديث عنه في أقسام المقامات.

       ويصرح بعضهم تأكيداً لهذا الفارق بنفي الاتحاد , يقول الطوسي :" فإن صح عن أحد أنه قال هذه المقالة ـ يعني الاتحاد ـ وظن أن التوحيد أبدى له صفحته بما أشار إليه , فقد غلط في ذلك , وذهب عليه أن الشيء مجانس للشيء الذي حل فيه , والله تعالى بائن من الأشياء , والأشياء بائنة منه بصفاتها , والذي أظهر في الأشياء : فذلك آثار صنعته ودليل ربوبيته .. فمن صح عنه شيء من هذه المقالات فهو ضال بإجماع الأمة , كافر يلزمه الكفر فيما أشار إليه "(3).   

       وعليه فإني أخالف بعض الباحثين فيما ذهبوا إليه من اتحاد مفهوم وحدة الوجود بالشهود. ويجدر بي التنبيه إلى أن ما ذكرته لا يعني أن وحدة الشهود ليس فيها ما قد يصل بصاحبها إلى ما يناقض التوحيد , لأنها كما مر من تعريفها باب لمزلة عظيمة قد تهوي بالمستهلك الغارق إلى دائرة العدم فيسقط الفرائض ويدعي الاتحاد مع الله (4) , ولكن هو من باب ذكر الفروق حتى يتم تمييز هذه المصطلحات وما ينبني عليها من أحكام .

       وفي مقابل هذا التفسير لوحدة الشهود بأنها مماثلة لوحدة الوجود فقد ذهب بعض الصوفية إلى العكس من ذلك, حيث فسروا بما يلزم وحدة الوجود من الاتحاد بوحدة الشهود , يقول الجرجاني في تعريف الاتحاد:" وهو   شهود   الوجود الحق الواحد المطلق , الذي الكل موجود بالحق, فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به , معدوماً بنفسه ولا من حيث إن له وجوداً خاصاً اتحد به فإنه محال "(5)
رأي الشيخ الصاوي

       يمنع الصاوي وهو الأشعري المتمسك بأشعريته من اعتقاد الحلول أثناء الترقي في هذه المقامات ؛ لما في ذلك من مناقضة أصل معرفة الله تعالى مما هو معلوم من أدلة المتكلمين , يقول في أقسام الناس الذين عرفوا الله بالمعرفة الخاصة , كما هي عليه في عرف الصوفية :" المعرفة الخاصة: شهود أفعال : وهي للأبرار , وشهود أسماء وصفات : وهي للأخيار , وشهود ذات : وهي لخيار الخيار , والمراد شهود الذات من غير وقوف على كنه ؛ إذ الكنه لا يدرك حتى للمصطفى , لأن الحادث لا يحيط بالقديم , وقال شيخنا المؤلف : اختلف , هل تجلي الذات يكون لغير الأنبياء؟ أو لا يكون إلا للأنبياء ؟ 
       والصحيح أنه يكون لغير الأنبياء أيضاً لكن لا كتجلي الأنبياء , وكذلك شهود الأنبياء يتفاوت , فشهود نبينا أعلى لا يساويه شهود أحد "(1). 
       وتأكيدا لهذا المعنى يقول في تفسير قوله تعالى : {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} (البقرة:186):" فإني قريب :أي بعلمي وسمعي وبصري وقدرتي وإرادتي , ولم يقل بذاته وإن كانت الصفات لا تفارق الذات ؛ لأنه ربما يتوهم للقاصر الحلول فيقع في الحيرة , وأما من فني عن وجوده فلم يشهد إلا الله فقد زال عنه الحجاب فلا حيرة عنده , إذ لم يشهد غيره وإنما خص المفسر العلم بذلك لأنه من صفات الإحاطة ". (2)
     ـ ولكن هناك ما يدعو إلى الشعور بالتناقض وعدم الانضباط , حيث يثبت معتقد وحدة الوجود ولكنه مع ذلك يحاول تخريج القول به دون اعتقاد الحلول , التأصيل لاعتقاد وحدة الوجود من آيات الكتاب الكريم :" يقول:"وهذا المقام يسمى : بوحدة الوجود , ولا يدركه الشخص إلا بعد الفناء في الأحدية , وحدة الوجود هذه يسمى صاحبها: في مقام البقاء , ويسمى غرقان في بحر الوحدة التي هي شهود المولى من حيث قيام الأسماء والصفات به" (4)
       ويقول مؤصلاً لها مبينا المراد منها عنده :" شاع على ألسنة العوام :الله موجود في كل الوجود , وهو كلام صحيح في نفسه ,لأن مفاده وحدة الوجود , لكنه غير لائق منهم لإيهام الحلول ,وتأويله أن تقول:معناه أنه مع كل موجود ,أي لا يغيب عنه موجود أصلاً , ومعيته معه معناها تصرفه فيه , وتدبيره له معية معنوية لا يعلمها إلا هو , كما أن ذاته لا يعلمها إلا هو ,لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء , ومن كلام ابن وفا أن من أعظم إشارات وحدة الوجود : قوله تعالى:{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}  (فصلت:53)"(4)
       وتأكيداً لكونه لا يرى اعتقاد الحلول أو وحدة الوجود على ما عناه الغلاة من الصوفية , يقول في تفسيره:"وأشار للحقيقة بقوله:وهدى ورحمة للمؤمنين ,لأن بالحقيقة التحلي بالأنوار الساطعة في القلوب ,التي يرى بها الأشياء, على ما هي عليه عياناً , فعند ذلك يرى الله في كل شيء, وأقرب إليه من كل شيء , علماً ذوقياً لا علماً يقينياً "(1).
       وهو لا يكتفي بهذا بل ينزه الله عن هذا الفهم , يقول في وصف التاج الذي يضعه أصحاب الطريقة الخلوتية :"مما يسمى بالتاج بين الصوفية الذي يوضع على الرأس وقرصه صوف أبيض وهو الخرقة المشهورة للسادة الخلواتية التي هي شعارهم , وفيه إشارة ,كما قال أستاذنا المؤلف إلى سلوك طريق التصوف وبياض القلب , وهو مضرب على وجه مخصوص محيط به أربع جلالات أي من كل جهة اثنا عشر ضلعاً , عدة حروف لا إله إلا الله إشارة إلى شهود إحاطة الرب به من جميع جهاته إحاطة قيومية لا حسية تنزه الله عن ذلك , وبعضهم يجعل وسطه زارا إشارة للوحدة , وبعضهم يجعله خالياً إشارة للفناء , وبعضهم يجعل في وسطه هاء هكذا إشارة إلى الهوية الدائرة بالعلم, دوران علم وقدرة وقيومية لا دوران حس "(2).
       وهو بهذا المعنى الذي يفسر فيه مراد الصوفية من وحدة الوجود نجده أيضا يؤول فيه كلام كبار الصوفية القائلين صراحة بهذه الوحدة , يقول في شرحه لإحدى الصلوات :[وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأدخلنا حظيرة القدس]:"تطلق على مكان عن يمين العرش من نور , يقال فيه: حظيرة, من الحظر, وهو المنع ,لمنعه من غير الخواص , وهو مكان في أعلى الجنة يشاهد المقربون فيه ربهم , كما يقتضي ذلك .
       وتطلق على عالم الجبروت وهو عالم الأسرار وشهود الواحد القهار , وهذا لا يناله إلا من تخلى عن الشهوات النفسانية وخرج من الطبائع الحيوانية , حتى يمزق السبعين حجاباً الظلمانية التي حجبت بها النفس الأمارة بالسوء , وبمعنى هذا قول السيد البكري في ورد السحر :اجعل أرواحنا سابحات في عالم الجبروت أي عالم الأسرار كما علمت , واكشف لنا عن حضائر اللاهوت أي عن الحضرة الإلهية , فيشهدون سر المعية التي في قوله تعالى:{ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ }(الحديد:4), ومن التحقيق بهذا المقام قول ابن الفارض:
ومتى غبت ظاهراً عن عياني       ألقه نحو باطني ألقاك " (3)
المناقشة:

       ظهر تماما من خلال عرضي لرأي الصاوي أنه لا يريد بوحدة الوجود التي صرح بها ما يريده الملاحدة منها , وأنه إنما عبر بها عن وحدة الشهود , لذا فإن مناقشتي هنا ستدور حول محورين , أولهما أبين به حقيقة وحدة الوجود الكفرية التي عرفت عن غلاة الصوفية والفلاسفة ونقضها وبيان بطلانها وعدم إمكان إرادتها من جهة الشرع  , لأصل إلى أنه لا يمكن حملها على ما أراده الصاوي بها وفسر بها ألفاظ الغلاة من الصوفية الكفرية الصريحة .

      أما الثاني : فهو بيان حقيقة وحدة الشهود وما يحويه هذا المصلح المبتدع من موافقة ومخالفة , في ضوء أقوال السلف وفهمهم لهذه البدع الحادثة . 

أولا : نقض وحدة الوجود :
      إن نظرية وحدة الوجود التي تسربت إلى أوساط المسلمين من حطام العقائد الهندية واليونانية مما لا يخفى معارضته لأصول الدين الإسلامي , فكفر القائلين بها مما يعلم بالضرورة من الدين الإسلامي , إذ فيها مناقضة لحقيقة الإيمان بوجود الله تعالى ربا متصفا بصفات العظمة والكمال , يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن بين بطلان ما يقوم عليه معتقد الفلاسفة في إثبات وجود الرب تعالى :"وهكذا أقوال من نسج على منوالهم وأخذ معانيهم فأخرجها في قالب المكاشفة والمشاهدة والتحقيق والعرفان كابن عربي وأمثاله ..فإن هؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الصانع , وأنه ليس وراء الأفلاك شيء ,فلو عدمت السموات والأرض لم يكن شيء موجود , ولهذا كان يصرح بذلك التلمساني(1) , وهو كان  أعرفهم بقولهم وأكملهم تحقيقا له , ولهذا خرج إلى الإباحة والفجور , وكان لا يحرم الفواحش ولا المنكرات"(2).

       بيان ذلك أن الإيمان بالله تعالى يقوم على ثلاثة أسس وهي توحيده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات, وذلك الاعتقاد الضال وهو القول بوحدة الوجود ينقض هذا الأصل العظيم من أصول العقيدة الحقة ,فالتوحيد بأقسامه الثلاث و الذي يعني اعتقاد تفرد الرب تعالى بكل صفات الربوبية و العظمة والكمال ومن ثم صرف العبادة لمن قامت به هذه الصفات وحده لا شريك له ليس له مكانة عند القائلين بهذه الوحدة , إذ مؤدى هذه العقيدة الباطلة مساواة الرب تعالى بجميع خلقه في الاتصاف بهذه الصفات بمعنى تعطيله تعالى عن أي صفة لا يشاركه فيها الموجودات فلو عدمت السموات والأرض لم يكن ثمة موجود وراءها(3) , وهذا المراد بأحادية الوجود, فيبطل بالتالي حقيقة الإيمان بربوبية المولى القائم على اعتقاد الإثنينية في الوجود : وجود الأول الآخر الظاهر الباطن, ووجود المخلوقات الفانية الحادثة من العدم والآيلة إلى عدم , وجميع رسالات الأنبياء إنما أتت لتدل على هذه الحقيقة إذ عبادة الله وحده لا شريك له تتضمن إفراده تعالى بما هو أهل له , وما من دليل يستدل به على وجوب توحيده تعالى بالعبادة إلا وهو يدل بالتضمن على هذا الأصل العظيم , ولكونه من الأمور المقررة في الفطرة السليمة فقد استدل به ولم يستدل له , قال تعالى :{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} , فإنه لبداهة امتناع القضيتين سكت عن بيان جوابهما.

       وآيات الكتاب الحكيم في للدلالة عل هذا كثيرة , وسورة الفاتحة التي تضمنت أصول الاعتقاد الذي تعبد الله تعالى به الخلق لتدل صراحة على نقض هذا المعتقد وإبطاله , قال تعالى:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.

       يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان رد هذه الآية على القائلين بهذا المعتقد الباطل : " العالم كل ما سواه فثبت أن كل ما سواه مربوب مخلوق بالضرورة , وكل مخلوق حادث بعد أن لم يكن , فإذا ربوبيته تعالى لكل ما سواه : تستلزم تقدمه عليه , وحدوث المربوب , ولا يتصور أن يكون العالم قديماً وهو مربوب أبداً , فإن القديم مستغن بأزليته عن فاعل له , وكل مربوب فهو فقير بالذات فلا شيء من المربوب بغني ولا قديم "(1). 

****

      ولما كانت هذه العقيدة مناقضة للأصل الذي قام عليه توحيد الألوهية : وهو إفراد الله تعالى بأفعال الربوبية, فقد أدت إلى معارضة حقائق العبودية وهدم مسلماتها , فقد اقتضى هذا الاعتقاد المارق كثيرا من أسس الإلحاد في ألوهية المولى تعالى , والتي كان له قدم السبق في إرسائها عند من عمي عليهم فلم يعرفوا الحق من الباطل , فوحدة الأديان التي لا تفرق بين كافر ومسلم كانت إحدى المسلمات التي تمخضت عنها هذه العقيدة المارقة, يقول ابن عربي :

لقد صار قلبي قابلا كل صورة     فمرعى لغزلان ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طائف          وألواح توراة ومصحف قرآن

أدين بدين الحب أنى توجهت       ركائبه فالحب ديني وإيماني"(2)
       وكذلك إسقاط التكاليف , فليس ثمة فرق بين الرب والعبد حتى يجهد العبد نفسه بالتزام الأوامر والنواهي مع ذلك الاتحاد الموهوم, يقول ابن عربي:

     يقول ابن عربي:

الرب حق والعبد حق      يا ليت شعري من المكلف

إن قلت عبد فذاك ميت     أو قلت رب أنى يكلف"(3).

       وإذا تبين ما في هذا المعتقد من نقض لأصول الإيمان وحقائق التوحيد فإن فيه أيضاً مناقضة لصريح المعقول ولا غرابة إذ لا معارضة بين النص الصحيح والعقل الصريح. وذلك لأن الوجود من الكليات التي ليس لها واقع إلا في جزئياتها المتحققة في الخارج , فمن غير الممكن إثبات المتعين في الواقع الخارجي بالكلي, لأن الكلي لا وجود له في الأعيان, وإنما وجوده في الأذهان, ولا يكون الشيء موجودا في الخارج إلا مع تحققه بالصفات التي يتحقق بها وجوده وتميزه عن غيره من الموجودات ,أما ما يذهب إليه هؤلاء من إثبات إله لا صفات له تباينه عن غيره من الموجودات فهذا من الأوهام الذاتية الباطلة التي مؤداها نفي الخالق , تعالى عن قولهم علواً كبيراً.  

       ومن هنا فإنه لا يصح إثباتهم لوجود الله تعالى بهذه العقيدة الضالة.

      يقول شيخ الإسلام رحمه الله في محاجاة القائلين بهذه الأوهام أذناب الفلاسفة المجحفين:" فإذا ثبت له أن العقل الصريح يمنع أن يكون في الخارج وجود كلي مطلق بشرط الإطلاق ,وأن الكليات بشرط إطلاقها أو عمومها إنما وجودها في الأذهان ,لا في الخارج ,وكان عارفاً بهذه العلوم, وبينت له ما تستلزم أقوالهم الكثيرة من الجمع بين المتناقضات التي هي معلوم استحالتها ببداهة العقول, وما كان كذلك, فإذا ادعى أنه عرفه كشفاً وشهوداً أو ذوقاً علم أنه خيالات فاسدة, وأذواق فاسدة, وذلك أنه لا بد من أحد الأمرين:

       إما أن يكون قد شهد ما وجوده في الأذهان, فاعتقد وجوده في الأعيان ,كما يقع لكثير من الناس,ومعلوم أن   شهود   الشيء غير العلم بكونه في النفس أو الخارج, وهؤلاء قد يحصل لهم مجرد الشهود من غير تمييز بين الموجود في النفس أو الخارج ,وكثيراً ما يضلهم الشيطان بتخيلات لا حقيقة لها في الخارج.

       وإما أن يكون قد شهد ما وجوده في الخارج ,فظن أنه الخالق ,وإنما هو مخلوق ليس هو الخالق , فكل   شهود   وذوق وكشف يدعى فيه أن المشهود بالقلب هو الله تعالى فذلك مما يناقض المعلوم بصريح العقل ,ويخالف الكتاب والسنة والإجماع, فإنه يكون المشهود به إما في الذهن وإما في الخارج ولكن ليس هو الله ولا هو ما يقال هو وجوده ولا ذاته".(1)
       ولهذا فقد كان كفر هؤلاء الاتحادية أشد من اليهود والنصارى وعباد الأصنام , " فإن هؤلاء يقولون بالحلول المقيد الخاص , وأولئك يقولون بالإطلاق والتعميم , ولهذا يقولون إن النصارى إنما كان خطؤهم لأنهم اقتصروا على بعض المظاهر دون بعض , وهم يجوزون الشرك وعبادة الأصنام مطلقا على وجه الإطلاق والعموم"(2).

       ويقول الإمام الشوكاني بعد أن ذكر أقوال العلماء في تكفير هؤلاء أمثال ابن تيمية وابن القيم وعبد السلام وابن حجر وابن خلدون ما نصه :" فأنا لا أرضى لهم بمطلق الكفر , بل أقول : لا أعلم أحدا من مردة الكفرة : النمرود وفرعون وإبليس والباطنية والفلاسفة بل نفاة الصانع , فإن هؤلاء نفوا الصنع فانتفى الصانع, فما أعلم أحدا بلغ هذا المبلغ في جميع الكفريات الماضية , وإحداث ما هو شر منها .. إلى أن قال رحمه الله : اللهم العنهم لعنا كثيرا وأقطع دابرهم وامح أثرهم , اللهم أمتنا على هذا واحشرنا عليه , واكتبنا من الشاهدين عليهم آمين "(1).  

****

      ومع وضوح بطلان هذا المعتقد , ومناقضته لحقيقة الدين المرتضى جملة وتفصيلا , ومع وضوح سذاجة الفكر الذي لم يقنع بمخالفة مثل هذه الأوهام لصريح المعقول والمنقول , إلا أنه يحسن بيان الخلط الذي وقع فيه أمثال هؤلاء , يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : " وقد لحظ ملاحدة الاتحادية أمرا اشتبه عليهم :

      من وحدة الموجد بوحدة الوجود.

      وتوحيد الذات والصفات والأفعال بتوحيد الوجود .

      وفيضان جوده بفيضان وجوده.

      فوحدوا الوجود وزعموا أنه المعبود".   

       ولا شك أن إيجاده تعالى هو الذي فاض على الموجودات فوجدت وهو الذي اكتسته , أما وجوده : فمختص به لا يشاركه فيه غيره , كما هو مختص بماهيته وصفاته , فهو بائن عن خلقه والخلق بائنون عنه , فوجود ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن , حاصل بإيجاده له , فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى"(2).

******

موقف الصاوي:  

       وبناء على ما تقدم من بيان حقيقة ذلك الاعتقاد الضال , وما ينبني عليه من أحكام, فإنه يستحيل إثبات وحدة الوجود دون اعتقاد للحلول والاتحاد , وذلك لأن وحدة الوجود بمعناها الكفري المعروف تتفق تمام الاتفاق مع الحلول والاتحاد من حيث المبدأ الذي يقضي بعدم التفريق بين الله سبحانه وتعالى عن قولهم  وبين النفس البشرية ,  ومن هنا يظهر الخطأ الذي وقع فيه الصاوي من اعتقاد صحة القول بالوحدة مع التنزيه عن الحلول المزجي , والذي يقضي بالوقوف على الكنه , لأن هذا في حقيقة الأمر جمع بين النقيضين : الوجود والعدم , فمنع الاتحاد يعني عدم الوحدة, وإثباته يعني إثباتها , لذلك فإن ما خرج به الصاوي وحدة الوجود مع التنزيه عن الحلول والإحاطة مغالطة ليس لها أساس من الصحة.

       وقد يفسر موقف الصاوي المتناقض في إثبات الوحدة مع التنزيه عن الحلول وتفسيرها بالمعية والإحاطة والعلم  بما يكشف عن وجهة نظره في معنى وحدة الوجود عنده , فإنه قد نص على تعريف وحدة الوجود بما يفسر به وحدة الشهود كما أن تأويله لوحدة الوجود بمشاهدة أفعال الله تعالى من المعية والقدرة والإحاطة ليدل على أن مراده بها وحدة الشهود, ومن هنا فإن إبطال إثباته لوحدة الوجود يكون ببيان مخالفة نظرية وحدة الشهود لوحدة الوجود ,  فوحدة الشهود كما سبق وأن بينت المراد منها أن يرى السالك الله تعالى رؤية قلبية فلا يشهد شيئا مع شهوده إياه , كما أن أساس استشعارها قائم على مبدأ الثنوية , وقد يغرق الصوفي في هذا المعنى حتى يصل إلى ما يقارب وحدة الوجود من اعتقاد الحلول والاستغراق في الذات الإلهية ـ تعالى الله عن قولهم ـ  فمع التسليم بأن وحدة الشهود قد تكون سبيلاً لوحدة الوجود وذريعة للإلحاد , إلا أن كلام الصاوي في منع الحلول والوقوف على الكنه والتأكيد على أن المراد بها عنده قيومية الله قيومية إحاطة وعلم وقدرة  يقطع بعدم إرادته للمعنى الكفري من وحدة الشهود.

       وإذا ثبت بطلان إثبات وحدة الوجود على معنى لا يكون فيه اتحاد بين الخالق والمخلوق للاعتبارات السابقة , فإن أي تفسير لنصوص الكتاب والسنة في سبيل التأصيل لها, يعد من التقول على الله بغير علم, فهو إذا تأويل باطل لا اعتداد به.وعليه فإن الاستدلال بقوله تعالى :{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق}على ما تقدم من كلام الصاوي تأويل باطل ترده دلالة النص صراحة, إذ معنى الآية : العلامة الدالة على صدق المستدل له , فالتأويل الصحيح لها أن هذا وعد من المولى تعالى بتحقيق الأدلة التي تقطع بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

       يقول الإمام ابن كثير رحمه في معنى الآية:"  أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية :من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان, قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهم قالوا: وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم, نصر الله فيها محمداً صلى الله عليه وسلم وصحبه ,وخذل فيها الباطل وحزبه .

      ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة, كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى ,وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح, وغير ذلك" (1).

       ـ بقي هنا معرفة وجه استدلال الصاوي بكلام ابن الوفا على وحدة الوجود , أو ما الدافع الذي حمل الصاوي على نقل استدلال ابن الوفا لتقرير وحدة الوجود ؟, مع اختلاف وجهات النظر اختلافا جذريا في المراد بهذه الوحدة , إذ المطالع لأقوال ابن الوفا لا يتردد في الحكم عليه أنه من الاتحادية الغلاة . ثم إن هذا الاستفسار ينسحب أيضاً على استشهاده ببيت ابن الفارض , الحق أن هذا دفاع عن الصوفية الغلاة وتأويل لكلامهم بما يخالفه,وهذا مما لا يسلم له أبدا.

ثانيا: حقيقة وحدة الشهود:

       ـ ودون إغفال لحقيقة الشهود عند الصوفية وما جر إليه الاستغراق به من مخاطر أوهت بالثوابت وأردت بالقيم , حيث حملهم على عدم التفريق بين المحظور والمأمور , فصارت الطاعة مماثلة للمعصية حتى قال قائلهم : فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر , وهذا هو عين الكفر والخروج من الدين , وقد يكون هذا من شدة الوارد وقد يكون متعمدا وأيا كان فإن هذا من الأوهام التي يستند إليها الجهلة في ارتكاب المحاذير,  يقول شيخ الإسلام حاكياً شبهتهم في شهود الأفعال والاستغراق في مطالعة القدر:"وأما شهود القدر , فيقال : لا ريب أن الله تعالى خالق كل شيء ومليكه , والقدر هو قدرة الله ـ كما قال الإمام أحمد ـ وهو المقدر لكل ما هو كائن , لكن هذا لا ينفي حقيقة الأمر والنهي , والوعد والوعيد , وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه فيحصل له به النعيم , ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب , فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية وابتداء الأمور , لكن نثبت فرقاً آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية الأمور , فإن العاقبة للتقوى , لا لغير المتقين , وقد قال تعالى:{أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ}"(1).

       ومن هنا كان "الفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص , وإن كان صاحبه غير مكلف , ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الكرام الذين هم أفضل هذه الأمة , ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل "(2). 

       ولما كانت البدعة بريداً إلى الكفر ومفتاحاً لبابه ,لم يتوف الأمر عند هذا الخلط والاضطراب في حقيقة الطاعة والمعصية ,بل تعداه إلى الكفر الصراح بتسوية الخالق بالمخلوق , يقول شيخ الإسلام:"فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية , سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق , حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام , كما قال تعالى:{تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ . إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (الشعراء:97ـ98) .

       بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود , إذ جعلوه هو وجود المخلوقات , وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد"(3)          

      ولكل ما تقدم أتى تحذير الشارع الحكيم من البدع , قال تعالى: {وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه}(الأنعام:153).    

(1)      الحلول في اللغة : النزول , مصدر حل يحل :إذا نزل بالمكان ,و الاتحاد في اللغة :أن يصير المتعدد واحدا , يقال: اتحد الشيئان ,أي صارت شيئا واحدا.انظر القاموس المحيط :(1/343).


(2)       فقد نقل عنه أنه كان يقول:" سبحاني ما أعظم شاني, وكان يفتح جبته مشيراً إلى نفسه , قائلاً: ما في الجبة إلا الله " : طبقات المناوي :(1/ 442).


(3)      انظر التعاريف, للمناوي:(1/295).والتعريفات للجرجاني:(1/126).


(4)        التعاريف:(1/31).


(1)      التائية الكبرى , لابن الفارض , انظر : الفلسفة الدينية والصوفية , عبد القادر محمود:163.


(2)      رسائل ابن عربي, كتاب الأحدية : 48.


(3)     انظر الجانب الإلهي في التفكير الفلسفي, محمد البهي:337. وانظر الفلسفة اليونانية , ليوسف كرم:290.وانظر الفلسفة العربية عبر التاريخ, رمزي نجار: 58 والفتوحات:(1/232) , وانظر أضواء على التصوف , لطلعت غنام :268. ونظرات في معتقدات ابن عربي ,للدكتور/ كمال عيسى: 75.


(4)       نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها, عرفان عبد الحميد:160.


(1)      انظر : التيارات الوافدة , لشيخنا الفاضل الدكتور/ محمود مزروعة.


(2)     اللمع لأبي نصر الطوسي: 50.


(3)      الرسالة القشيرية: 302.


(4)       مدارج السالكين : (3/472ـ 477).


(5)     انظر تلبيس إبليس : 417.


(6)     انظر التعرف , للكلاباذي : 127 , وانظر الرسالة القشيرية : 128.


(7)     المرجع السابق: 302.


(1)     الرسالة:76.


     (2) انظر نشأة الفلسفة الصوفية: 161.


     (3) اللمع للطوسي:541.


(4)      انظر نشأة الفلسفة:163.


(5)       التعريفات:29.


      (1) المرجع السابق:69.


(2)      حاشية الجلالين:(1/79).


(4)      حاشية الصلوات:67.


(4)       : حاشية الجوهرة:19


      (1) حاشية الجلالين:(2:121).


(2)      حاشية الصلوات:71.ولا شك أن هذا من البدع الحادثة التي ذكر المحققون أنها من تأثر الصوفية بالنصارى , وإنما الهدف من هذا النص بيان معتقد الصاوي في وحدة الوجود.


(3)      المرجع السابق:64.


      (1)هو سليمان بن علي العفيف التلمساني ,( 0 61ـ 690هـ) كان أحد كبار غلاة الصوفية فقد امتلأت مؤلفاته النثرية والشعرية بالتنظير لهذا المعتقد المارق , انظر في ترجمته: البداية والنهاية:(13/326), والأعلام:(3/130).  


      (2) الرسالة الصفدية: 246.


      (3) انظر الرسالة الصفدية : لشيخ الإسلام:246.


(1)      مدارج السالكين:(1/92).


(2)      ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأسواق , لابن عربي. نقلا عن كتاب وحدة الوجود الخفية : 419.


     (3) الفتوحات المكية : (1/15).


     (1) بيان تلبيس الجهمية : (1/334).


     (2) مجموع الفتاوى : (3/396).


      (1) الصوارم الحداد القاطعة لأرباب الاتحاد:75.


     (2) مدارج السالكين:(3/382).


(1)        تفسير القرآن العظيم : (4/131).


(1)      مجموع الفتاوى:(8/308).


(2)      مجموع الفتاوى:(10/60).


(3)      العبودية:48.
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